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مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
لسنة 2024
                                                
 أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%. 
مدفوعا بالطلب الداخلي، تحقق هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية 
سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة :
· الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%؛
· البناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%؛
· الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%؛ 
· الكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%.

في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة:
· الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%؛
· البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%؛ 
· الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛
 وبتحسن أنشطة:
· النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%؛
· الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%؛
· التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%؛
· خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%؛
· الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%. 

[bookmark: _MON_1286696768]في المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية.

ارتفاع المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.  

استمرار تحسن الطلب الداخلي 
ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. 

وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. 

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. 

وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. 
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. 


تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. 
وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%. 
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القيمة المضافة بالحجم (سعر السنة الماضية)

التطور السنوي ب %
	2024
	
	2023
	
	
	2022
	
	
	قطاع النشاط الاقتصادي
	الرمز

	-4,8
	
	1,5
	
	
	-11,3
	
	
	الفلاحة والاستغلال الغابوي
	A00

	2,6
	
	6,9
	
	
	-20,8
	
	
	الصيد وتربية الأحياء المائية
	A05

	13,0
	
	-4,2
	
	
	-23,0
	
	
	صناعة الاستخراج المعدني
	B00

	3,3
	
	3,1
	
	
	2,5
	
	
	الصناعة التحويلية
	C00

	2,6
	
	-10,6
	
	
	-4,2
	
	
	توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات
	DE0

	5,0
	
	0,3
	
	
	-3,7
	
	
	البناء
	F00

	4,1
	
	3,0
	
	
	-0,6
	
	
	تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحرك والدراجات النارية
	G00

	7,4
	
	6,8
	
	
	3,9
	
	
	النقل والتخزين
	H00

	9,6
	
	23,5
	
	
	68,0
	
	
	أنشطة خدمات الإيواء والمطاعم
	I00

	3,0
	
	5,2
	
	
	3,8
	
	
	الإعلام والاتصال
	J00

	7,3
	
	5,2
	
	
	10,0
	
	
	الأنشطة المالية والتأمينات
	K00

	-1,6
	
	1,9
	
	
	0,0
	
	
	الأنشطة العقارية
	L68

	4,2
	
	6,8
	
	
	10,8
	
	
	البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات
	MN0

	4,1
	
	2,1
	
	
	5,0
	
	
	الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي الإجباري
	O84

	6,6
	
	4,6
	
	
	6,5
	
	
	التعليم، الصحة البشرية وأنشطة العمل الاجتماعي
	PQ8

	5,4
	
	2,0
	
	
	6,4
	
	
	خدمات أخرى
	RS0

	3,4
	
	3,4
	
	
	1,9
	
	
	المجموع
	





تطور المجاميع الاقتصادية الأساسية
	2024
	2023
	2022
	العمليات

	النمو الاقتصادي السنوي ب %
(بأسعار السنة الماضية)
	تقسيم الناتج الداخلي الإجمالي

	3,8
	3,7
	1,8
	الناتج الداخلي الإجمالي

	3,4
	3,4
	1,9
	القيمة المضافة الكلية بالأسعار الأساسية

	-4,8
	1,5
	-11,3
	    القطاع الفلاحي

	4,5
	3,7
	3,8
	    القطاع غير الفلاحي

	7,5
	5,6
	1,2
	صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات 

	4,8
	3,9
	3,5
	الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (*)

	
	الطلب

	3,2
	4,7
	0,1
	نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

	5,6
	6,1
	2,6
	نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية

	18,3
	15,6
	4,5
	نفقات الاستهلاك للمؤسسات الغير الهادفة للربح 

	12,8
	2,3
	-4,0
	إجمالي تكوين رأس المال الثابت

	11,6
	9,5
	8,8
	الواردات من السلع والخدمات

	8,0
	7,9
	20,7
	الصادرات من السلع والخدمات

	بالأسعار الجارية (بمليون درهم) 
	تقسيم الناتج الداخلي الإجمالي

	1 596 799
	1 479 763
	1 333 539
	الناتج الداخلي الإجمالي

	1 420 068
	1 334 286
	1 205 266
	القيمة المضافة الكلية بالأسعار الأساسية

	160 270
	157 242
	124 326
	    القطاع الفلاحي

	1 259 798
	1 177 044
	1 080 940
	    القطاع غير الفلاحي

	176 731
	145 477
	128 273
	صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات 

	1 436 529
	1 322 521
	1 209 213
	الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (*)

	
	الطلب

	945 594
	891 951
	816 977
	نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

	286 656
	268 585
	252 580
	   نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية

	15 103
	12 684
	10 913
	نفقات الاستهلاك للمؤسسات الغير الهادفة للربح 

	422 496
	371 065
	354 939
	إجمالي تكوين رأس المال الثابت

	801 413
	750 244
	749 378
	الواردات من السلع والخدمات

	670 632
	627 680
	596 247
	الصادرات من السلع والخدمات

	1 709 050
	1 586 816
	1 439 341
	إجمالي الدخل الوطني المتاح

	461 697
	413 596
	358 871
	إجمالي الادخار الوطني

	18 530
	12 797
	47 306
	الحاجة التمويلية

	
	بعض النسب الاقتصادية

	43 408
	40 508
	36 772
	الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد (بالدرهم)

	46 459
	43 439
	39 690
	إجمالي الدخل الوطني المتاح حسب الفرد (بالدرهم)

	59,2
	60,3
	61,3
	نفقات استهلاك الأسر / الناتج الداخلي الإجمالي

	18,0
	18,2
	18,9
	نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية / الناتج الداخلي الإجمالي

	0,9
	0,9
	0,8
	نفقات الاستهلاك النهائي للمؤسسات الغير الهادفة للربح / الناتج الداخلي الإجمالي

	42,0
	42,4
	44,7
	الصادرات من السلع والخدمات / الناتج الداخلي الإجمالي

	50,2
	50,7
	56,2
	الواردات من السلع والخدمات / الناتج الداخلي الإجمالي

	30,1
	29,0
	30,5
	معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال/ الناتج الداخلي الإجمالي)

	28,9
	28,0
	26,9
	معدل الادخار الوطني (إجمالي الادخار الوطني / الناتج الداخلي الإجمالي)

	-1,2
	-1
	-3,5
	الحاجة التمويلية/الناتج الداخلي الإجمالي


(*) القيمة المضافة غير الفلاحية مضاف إليها صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات
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